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٥ نواب: تثبيت «المرأة والأسرة والطفل» لجنة دائمة
تقدم النواب أسامة الشاهين 
الصقعبــي  ود.عبدالعزيــز 
ود.حمــد المطــر ود.صالــح 
المنــاور  المطيــري وأســامة 
بالاقتراح بقانون بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون رقم (١٢) 
لســنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة، بتثبيت 
«لجنة المرأة والأسرة والطفل» 
كلجنــة دائمة، ونصت مواده 

على ما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى المادة 
(٤٣) من القانون البند التالي:

- لجنة المرأة والأسرة والطفل 
وعدد أعضائها خمسة.

مــادة ثانيــة: يعمــل بهذا 
القانــون مــن تاريخ نشــره 

بالجريدة الرسمية.

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
لتنظم مهــام النائب وحقوقه 
وواجباته وتوضح آلية العمل 
داخــل مجلس الأمة من خلال 
وضع أســس وقواعد للعمل 

لجانا دائمة في المجلس نظرا 
للحاجة الماسة لها وهي لجنة 
يتم فــي كل دور انعقاد طلب 
تشــكيلها كلجنة مؤقتة وقد 
يتأخر تشكيلها لحين موافقة 

أعضاء المجلس، وعليه تم تقديم 
هذا الاقتــراح بإضافة «لجنة 
المرأة والأسرة والطفل» للجان 
الدائمة ويكون عدد أعضائها 

خمسة.

البرلماني.
ولما كانــت اللائحة قد مر 
علــى صدورهــا مــدة طويلة 
استدعى ذلك إجراء تعديل فيها 
بإضافة بعض اللجان لتكون 
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ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون رقم (١٢) 
لســنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة: صدرت 

الاتحاد البرلماني العربي يدين 
الأعمال الإرهابية لميليشيا 

الحوثي ضد المرافق السعودية
القاهرة ـ هناء السيد 

اســتنكر الاتحاد البرلماني العربي برئاسة صقر غباش 
بأشد عبارات الشجب والإدانة المحاولات البائسة واستهداف 
المرافق الحيوية بالشقيقة المملكة العربية السعودية من قبل 
ميليشــيا الحوثي الانقلابية، وتسارع وتيرة الهجمات بين 
الحين والآخر، وكان آخرها الاعتداء على ميناء رأس تنورة 
ومرافق شــركة أرامكو في الظهران، وذلك لضرب استقرار 
المملكة وأمنها واقتصادها الامر الذي يعكس نوايا من تجردوا 
من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، لإدخال المنطقة بأكملها 

في حالة لا تنتهي من الفوضى والحروب والدمار.
وأصدر الاتحاد البرلماني العربي بيانا جاء فيه: يؤكد الاتحاد 
على تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة في جميع ما تتخذه 
من إجراءات، وما تقوم به من جهود على المستويين الإقليمي 
والدولي، لحفظ أمنها واســتقرارها وسلامة مواطنيها، كما 
يجدد كامل ثقته في أن الشقيقة السعودية، ملكا وحكومة 
وشعبا، قادرة على الدفاع عن كامل ترابها، وعلى الحفاظ على 
سيادتها واستقرارها، وسوف تظل، بعون االله، سدا منيعا 
في وجه المعتدين، وسندا قويا للأمتين العربية والإسلامية.

وإن الاتحاد، كما يقف قلبا وقالبا مع الشقيقة السعودية، 
فإنه يؤيد، أيضا، كل المساعي الإقليمية والدولية، التي تنادي 
بالتهدئة وإحلال الأمن والسلام، فالاتحاد البرلماني العربي 
إذ يــدرك أن العنف لن يولد إلا العنف، فإنه واثق، في ذات 
الوقــت، من أن الحوار الإنســاني البناء، الــذي يتوافق مع 
المفاهيم الدينية والإنســانية، ويعمل على تغليب مصالح 
الشــعوب واســتقرارها بعيدا عن النزاعات الإقليمية التي 
تنميهــا أحقاد الفئــات الضالة، كل ذلك قــادر، إذا أخلصت 
النوايــا، علــى أن يجنب المنطقة الكثير مــن الويلات، وأن 
يؤســس لبناء ثقافة الســلام والعيش الكــريم لكل مواطن 
مخلص من أجل غد أفضل ومن أجل مستقبل مشرق ينعم 

فيه الجميع بالأمن والأمان والتقدم والرفاهية.

علي القطان لوقف أقساط قروض بنك الائتمان
قدم النائب د.علي القطان اقتراحا برغبة لوقف 
استقطاع أقساط قروض بنك الائتمان لأصحاب 
البيوت السكنية الجديدة في المدن الحديثة وذلك 
لحين إيصال التيار الكهربائي إلى هذه المساكن.

ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا للظروف 
الطارئة التي نتجت عن جائحة كورونا المستجدة 
والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
للمواطنــين الحاصلين على بيــوت في (منطقة 
الوفرة القائم وتوسعة الوفرة والمطلاع ومنطقة 
صباح الأحمد الســكنية وسعد العبداالله والمدن 

الأخرى الجديدة)، ومــا نتج عن ذلك من أعباء 
على الأسر الحاصلة على البيوت كي تتمكن من 
توفيــر احتياجاتها من تأثيث وتعديل أوضاعها 
للسكن، خصوصا أنهم مازالوا ملتزمين بتسديد 
إيجارات سكنية لحين الانتقال للمساكن الجديدة، 
ولا يمكنهم الانتقــال إليها وتوفير ما يدفعونه 
من إيجــارات لحين إيصال التيار الكهربائي إلى 

المساكن الجديدة.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إصدار 
قرار من مجلس الوزراء يتضمن وقف استقطاع 

قيمة أقساط القروض التي يقوم بتحصيلها بنك 
الائتمان الكويتي ممن حصل على البيوت السكنية 
الجديــدة في المدن الحديثة، وذلك لحين إيصال 
التيار الكهربائي لهذه المساكن وتخفيفا عن هذه 
الأسر الأعباء المعيشية والمالية سواء من إيجارات 
سكنية قبل الانتقال للمساكن الجديدة أو ليتمكنوا 
من تأثيث وشراء مستلزماتهم للبيوت الجديدة، 
حيث يبدأ بنك الائتمان باستقطاع القسط الشهري 
للقرض الســكني عن المواطن من تاريخ إيصال 

التيار الكهربائي إلى بيته فعليا.

د.علي القطان

مرزوق الخليفة: ما عدد 
الأبناء الراشدين للمتجنسين 

الذين لم يمُنَحوا الجنسية؟

بدر الحميدي لإحلال 
المواطنين محل الوافدين

في الجهات السيادية

وجــه النائــب مرزوق 
الخليفة ســؤالا إلى وزير 
الشــيخ ثامــر  الداخليــة 
العلــي قــال فــي مقدمته 
إنه بالإشارة لكتاب وزير 
أ)  الداخليــة رقــم (١٣٥م 
المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٤ بشأن 
استفسارنا عن عدد الأبناء 
الراشــدين للمتجنســين 
الذين لم يمنحوا الجنسية 
الكويتية حتى الآن مع بيان 
سبب عدم منحهم الجنسية 
والتاريخ المحدد لاستصدار 

مرسوم أميري بمنحهم الجنسية.
وأفاد الوزير بأن العدد ٢٧٦ ويرجع سبب عدم حصولهم 
على الجنسية عدم توافر الشروط الواردة بالمادة (٧ مكرر).

وطالب بإفادته بالشروط الواردة بالمادة (٧ مكرر).
أما بشــأن استصدار مرســوم بمنح الجنسية الكويتية 
للمذكورين فهو بناء على عرض وزير الداخلية على مجلس 
الوزراء للموافقة ثم بعدها يطلب استصدار المرسوم الاميري.

أرجو إفادتي عن سبب عدم عرض أسماء أبناء المتجنسين 
الراشدين ممن انطبقت عليهم الشروط على مجلس الوزراء 
لاستصدار المرسوم اللازم بمنحهم الجنسية مع بيان التاريخ 

المحدد لعرض الأسماء.

قدم النائب بدر الحميدي 
اقتراحــا برغبــة قــال في 
مقدمته: يعتبر اســتقرار 
الدولــة وتحقيق حمايتها 
والأمن العام والخاص فيها 
أساس البقاء بل والحياة في 
ظل زخم التدخلات الأجنبية 
الداخليــة  فــي شــؤونها 
إلــى مرافقهــا  والولــوج 
الحساسة ذات البعد الأمني 
الشديد وسيلة لتهديد الأمن 
وزعزعة الاستقرار ويؤثر 
أحيانــا علــى أداء بعــض 

مرافق الدولة التي تســعى وفق مســؤولياتها في المجتمع 
وعلــى أرض الواقع لكفالة وحفظ النظــام وتحقيق الأمن 
والاطمئنــان ورفاهية الســكان والتي تتجلــى صورها في 
الظروف العادية وبصورة أقسى وأشد الظروف غير العادية 
والاســتثنائية والتي يكون من شأنها تهديد من الدولة بل 
ووجودها وعجز بعض القطاعات عن حجب السري والهام 
من المعلومات والبيانات التي تخضع وفق طبيعتها لمستوى 
عال وهام من السرية على الغالب إذ لم يكون جميع العاملين 

بالقطاع أو الوزارة أو الهيئة محل هذه المعلومات.
والحقيقة أن البلاد واجهتها مشكلة في هذا الخصوص 
تجلت بأن الغزو الغاشم عندما كان البعض من العاملين غير 
الكويتيين في هذه الجهات هم مصدر المعلومات والإرشــاد 

بل والتوجيه للقوات وتدمير مرافق البلاد.
ومعالجــة لمثل هذا الموقف وغيره كان لابد من الوقوف 
أمــام ظاهرة توظيف وعمل الكثير مــن غير الكويتيين في 
مرافق الدولة المختلفة وعلى نحو خاص في كل من الديوان 
الأميري ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ووزارة الدفاع 
والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 
ووزارة الخارجية وغيرها من مرافق الدولة السيادية. كان 
من اللازم إعادة بناء قاعدة من البيانات لديها وحصر ممارسة 
أنشــطتها في أبناء الوطن من تحقيق الكفاءة والسرية في 
العمل والوفاء في الأداء إلى جانب إيجاد الآلاف من الوظائف 

والأعمال لأبناء الوطن.
ونص الاقتراح على الآتي: 

«قيام الجهــات المتخصصة بأجهزة الدولــة والوزارات 
الســيادية وقطاعات الأمن والدفــاع والخارجية والديوان 
الأميري وغيرها مما ذكر بالمبادرة خلال سنة واحدة بإحلال 
المواطنين الكويتيين مكان الموظفين العاملين الوافدين في تلك 
الجهات، ويستثنى من ذلك العمالة المعاونة مع مراعاة التأكيد 
على البعد الأمني لهم قبل تشغيلهم بالجهات المشار إليها».

مرزوق الخليفة

بدر الحميدي


